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   تنفيذيملـــخص
  
  

هدفت الدراسة إلى تقييم أداء وزارة المالية الفلسطينية فيما يتعلق بدورها في القطاع               .1
واعتمـدت علـى    . ويشمل ذلك المجالات الاقتصادية، والإدارية، والتنظيمية     . العام

وكانـت  . الاستمارات والمقابلاتالوثائق و الأولية التي تم جمعها من خلال     البيانات
الأولى كانت مخصصة للمـديرين فـي وزارة        : هناك مجموعتان من الاستمارات   

واستهدفت الاستمارة الثانية الموظفين الآخرين     . المالية الذين أجري لهم مسح شامل     
 وتم جمـع البيانـات      .راض البحث في الوزارة الذين تم اختيار عينة ممثلة لهم لأغ        

  .2003 آب –وإجراء المقابلات خلال الفترة تموز 
  

 غطت الأولى الإدارة العليـا فـي        : من المقابلات  ت مجموعا  أربع  هناك تكما كان 
 وغطت  ،)المكلفين(الوزارة في رام االله، بينما غطت الثانية مجموعة من المشتغلين           

لمؤسسات العامـة الأخـرى، أمـا المجموعـة         الثالثة العلاقة بين وزارة المالية وا     
 وبلـغ   . فغطت العلاقة بين وزارة المالية والشركات الموردة للقطاع العام         ،الرابعة

الضـفة   فـي    %38 بواقع توزعوا   ، مديراً ومديرة  183عدد المديرين في الوزارة     
في الضـفة   % 63وكانت نسبة الاستجابة حوالي     . قطاع غزه  في   %62، و الغربية
 بمـن فـيهم     ، بينما بلغ عـدد المـوظفين      .في قطاع غزه  % 71 وحوالي   ،الغربية
 بحسب سجلات الـوزارة     2003 في وزارة المالية الفلسطينية في صيف        ،نوالمدير
 .قطاع غـزة  في  % 51، و  الضفة الغربية  في% 49بواقع   موزعين   ، شخصاً 1536

وقطـاع    موزعين بين الضفة الغربيـة     ،1353وعند استثناء المديرين يصبح العدد      
  شـخص، يمثلـون     400وكان حجم العينة    .  على التوالي  %44و% 56  بواقع غزة
 وتم توزيعها على الضـفة الغربيـة        ،)دون المديرين (من إجمالي الموظفين    % 31

وقطاع غزة بحسب أوزانها، وتم توزيع العينة على المـديريات المختلفـة وعلـى              
 فيها، وكانت نسبة الاسـتجابة      المحافظات المختلفة بحسب التوزيع الفعلي للعاملين     

  .في قطاع غزه% 98.5في الضفة الغربية و% 73حوالي 
  

وتم عرض النسخة الاولـى     . 2003 تشرين أول    –وتم تحليل البيانات خلال ايلول      
  .18/12/2003من الدراسة في ورشة عقدت في المعهد بتاريخ 
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نشـأتها  : سـطينية ووزارة المالية الفل  ،  المنهجية:  فصول ستةوتكونت الدراسة من    
 النظري، وتقييم وزارة المالية في المجال الاقتصـادي،         طار، والإ وأهدافها ومهامها 

نتـائج  ) السادس(وتقييم وزارة المالية في المجال الإداري، ويلخص الفصل الأخير          
  .الدراسة ويعرض مجموعة من التوصيات

  
 قسمت إلى ثلاث فئات     شكلت هيكلية وزارة المالية الفلسطينية من عشر مديريات،       ت  .2

 ودوائـر الرقابـة     ، ودوائـر التنفيـذ    ،دوائر السياسات : دليل الوزارة  كما ورد في  
  :والدوائر العشر هي. والتدقيق

المديرية العامة للخزينـة،    والمديرية العامة للموازنة،    والمديرية العامة للإيرادات،    
المديريـة  وؤون الإدارية،   المديرية العامة للش  والمديرية العامة للرواتب والتقاعد،     و

المديرية العامة للأبحـاث والسياسـات الاقتصـادية،        والعامة للوازم والعطاءات،    
المديريـة العامـة للحاسـوب والمعلومـات،        والمديرية العامة للرقابة والتدقيق،     و
  .المديرية العامة للشؤون القانونيةو

  

إدارة المال العام في مختلـف      تتلخص رسالة وزارة المالية الفلسطينية بأنها تتولى          .3
  .حالاته ومواقعه، بحسب دليل الوزارة

  
حققت وزارة المالية خلال السنتين الأخيرتين عدة إنجازات مهمة شـملت توحيـد               .4

حسابات وزارة المالية في حساب مركزي واحد، وتعزيز الشفافية المتعلقة بعمليـة            
لتزام بالموازنة، وضبط عمليـة     إعداد الموازنة وإنفاقها، وضبط عملية الإنفاق بالا      

صرف الرواتب لجميع الموظفين في الحكومة من خلال النظام المصرفي، وتوحيد           
الأنظمة المحاسبية والإدارية بين شقي الوزارة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة،             
والبدء بتفعيل عملية المراقبة والتدقيق الـداخلي، وتجميـع الاسـتثمارات العامـة             

  . صندوق الاستثمار العامالفلسطينية في
  
 الإطار العلمي   )التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة   ( العملية الإدارية    تشكل عناصر   .5

وقد تم الاستناد إلى نظرية المنظمة وعناصرها الأساسية التي تشمل          : لعملية التقييم 
الغايات والأهداف، والمدخلات، والعمليـات، والمخرجـات، والتغذيـة الراجعـة           
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تقييم أداء وزارة المالية، وسيتم التركيز على عناصـر العمليـة         ل ، والبيئة )عكسيةال(
الإدارية ومدى التزام الوزارة بها وتطبيقها بصورة تتلاءم مـع متطلبـات الإدارة             

  .العامة، وتشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة
  

موعة مؤشرات تتعلـق     لإجراء عملية التقييم شملت مج     مؤشرات ومعايير  تم اعتماد   .6
بالخطة، وأخرى تتعلق بالتنظيم، وثالثة تتعلق بالتوجيه، ورابعة تتعلـق بالرقابـة،            

  .وخامسة تتعلق بالاقتصاد، وسادسة خاصة بالموازنات
 

 في بعض اللجان وفي المجالس الخاصة التي        ة وزارة المالية  الرغم من عضوي  على    .7
 مـن   ، كـذلك،  الرغموعلى   ، العامة اراتالاستثم لإدارةكلفت بالتخطيط للتنمية أو     

إن دورها في مجال السياسات الاقتصـادية       ف عملية الموازنة العامة،     بإدارةتكليفها  
  :ويبدو أن ذلك كان بسبب. ضعيفاًوالتخطيط التنموي كان 

  
 .ن اللجان الاقتصادية التي تم تشكيلها كانت هي ذاتها غير فاعلةإ  �

 . لم تكن مرتبطة باستراتيجية واضحةحكوميالن الإدارة العامة للقطاع إ  �

 هـو   ، أو خطط التنمية   ،كان الغرض الأساسي مما عرف بالخطط الاقتصادية        �
 للدول المانحة بهدف طلب المعونة للمشاريع الاسـتثمارية         قوائم مشاريع تقديم  
 .العامة

ن الوزارة لم تكن جاهزة للمشاركة الفاعلة في صنع السياسـات الاقتصـادية             إ  �
 ، العامة وتنميتهـا   الإيراداتفقد انشغلت في تطوير آليات جمع       . طط التنمية وخ
 . خارج نطاق العمل المؤسسيكان يتم الإنفاق كثيراً منخاصة أن وب

ن البيئة العامة التي لعبت الإجراءات الإسرائيلية وسياسـتها العدوانيـة دوراً            إ  �
الإرباك فـي    في شيوع     كانت سبباً ومبرراً   ،هماً في توتيرها ومنع استقرارها    م

 ووزارة المالية بشـكل     ،لسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام    ل العملية الإدارية 
 .خاص

  
 موجـودة أن السياسة المالية الفلسطينية كانت غير       ب الاستنتاج   وصلت الدراسة إلى    .8

غائبة، مـا   رسم وتنفيذ السياسة المالية كانت       فجميع مراحل     الماضية، خلال الفترة 
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عبـارة عـن     2002لغاية موازنة   إلى أن تكون الموازنات العامة الفلسطينية       أدى  
 توضيح الأسس والمبادئ التـي يـتم بموجبهـا          جداول لحركات مالية متوقعة دون    

  .وضع الموازنة
  
  :على المستوى الإجرائي للموازنة  .9

،  إعداد موازنات الـوزارات    منهجية علمية واضحة في   ب ضعف الالتزام لوحظ    .1
 التفصيلية والتوجيهـات، ويتضـح      وزارة المالية أنه لا يتم التقيد بتعليمات      كما  

ذلك في جانبي تقدير الإنفاق وتقدير الإيرادات، ويمكن إدراج النقاط أو المآخذ            
  :إعداد موازنات الوزاراتالتالية على منهجية عمل 

  

سـتناد  فيما يتعلق بتقدير الإيرادات، فإنها تقدر بشكل أوتوماتيكي دون الا           �
 .إلى معلومات دقيقة

 بشكل عشـوائي ودون     تقرر ، أيضاً ،النفقات، فإنها  بتقدير   أما فيما يتعلق    �
الاعتماد على معلومات دقيقة، حيث يقوم مسؤول المركز بتقدير احتياجاته          

 دون الحاجـة إلـى عمـل        ، عن السنة السابقة    نمو بناء على إضافة نسبة   
 .دراسة منظمة بالاحتياجات المطلوبة

  

يستدل من هذه المنهجية على مأخذين أساسيين إضافة إلى المآخـذ السـابقة،               .2
 :وهما

  

 لا تقوم بمراقبة لاحقـة وتـدقيق        - دائرة الموازنة  –ن وزارة المالية    إ: الأول
  .على مراكز المسؤولية عند تحديد الاحتياجات وتقدير الإيرادات

وضع خطط عمل تساعد    ب يلتزمون بشكل دائم    لا ن مسؤولي المراكز  إ: الثاني
لا يخضـعون   وجد علـيهم رقابـة و     تعلى تحديد احتياجاتهم، وأنه لا      

  .عن ذلكمساءلة لل
 

  :على المستوى القانوني كان هناك قصور تمثل بـ .10
إخفاق المجلس التشريعي في تنفيذ قانون الموازنة والرقابة المسبقة واللاحقـة             .1

 كل من السلطة التنفيذية والسلطة      ويتحمل مسؤولية ذلك   .على برنامج الحكومة  
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 في القيـام بـدوره التشـريعي        اًفقد كان المجلس التشريعي ضعيف    . التشريعية
تجاه القصور الذي عانت منـه      االرقابي، وفي استخدام صلاحياته والتصرف      و

  .التشريعيالمجلس السلطة التنفيذية والمماطلة التي اعتمدتها في التعامل مع 
حول تنفيذ  رير دورية ربعية أو نصفية من قبل السلطة التنفيذية          لم يتم تقديم تقا     .2

، حيث بدأت الوزارة بإصدار     2003لغاية العام    التشريعيةالسلطة  إلى  الموازنة  
 .تقارير منتظمة

 الخبـرات   قلة بسبب   ، إدارة النفقات العامة   ضعف كفاءة أجمعت التقارير على      .3
ة في مجال التخطـيط والرقابـة        وبخاص ،المؤهلة للعمل في إعداد الموازنات    

الأمر الذي أدى إلى     تداخل صلاحيات الصرف،  استمرار  والتدقيق، إضافة إلى    
 .تفاقم العجز وانتشار المحسوبية والوساطة والفئوية

  

حققت إنجازات مهمة في تطوير إدارة المـال        وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية       
  إلـى حسـاب موحـد،       الإيرادات العامة  يدتور مثل   ،خلال السنتين السابقتين  العام  

  .والرقابة على الاستثمارات العامة، وتسديد المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص
 

عند إخضاع الموازنة العامة الفلسطينية للمعايير المعتمدة لأغراض تقييم الموازنـة            .11
  إلـى  الوصـول  وسـهولة    ،الشـفافية  و ، والمحاسـبة  ، المساءلة العامة التي تشمل  

 ،المساواة في تقـديم الخدمـة للجميـع       و ،د الإطار القانوني العام   وجو و ،المعلومات
مبدأ المنافسة والجودة، وتبني إجـراءات واضـحة وشـفافة للعطـاءات            واعتماد  

 وقد أدى الابتعاد عن هـذه المعـايير       .  بمعظمها يتبين عدم وجود التزام   الحكومية،  
الهدر في  الي والإداري الذي أدى إلى       الفساد الم   إلى ظهور بعض   2002لغاية العام   

  .الموارد
  

الرغم من كل ما سبق، يلاحظ أن العملية الإدارية للموازنة العامـة تطـورت        على   .12
عبر السنوات بصورة مستمرة، وكانت التطورات في إدارة الإيرادات العامة أسرع           

يسي فـي   وتلاحظ هذه التطورات بشكل رئ    . وأوضح منها في إدارة النفقات العامة     
إلا أن الشقين ما زالا يعانيان من قلـة الكفـاءات   .  لبنود الموازنة العامة  المؤشرات

 بالإضافة إلى معاناة جانب الإنفاق من غيـاب الرؤيـة           ،الخاصة بالتخطيط والتنبؤ  
 التدقيق الداخلي والرقابة    ضعف عملية من جهة أخرى، فإن     . التنموية الاستراتيجية 

ريعية أو القضائية ما زال معيقاً كبيراً أمام التطـور فـي            الخارجية والمساءلة التش  



 10

  .عملية الموازنة
  

  : التطورات الكمية للموازنة الفلسطينية .13
خلال الفترة   1%14زايدت النفقات العامة الفلسطينية بمعدل سنوي بلغ حوالي         ت  �

% 23 بحـوالي    2001، وارتفعت النفقات العامة المقدرة للعام       1995-2000
% 13 بحوالي   2002، وانخفضت النفقات العامة المقدرة للعام       2000ام  عن الع 

  .2001عن العام 
فوصـل  . 1999ارتفعت النفقات الجارية بتسارع واضح حتى نهايـة العـام             �

 .2000، ثم انخفضت قليلاً في العـام        %17المعدل السنوي للنمو فيها حوالي      
نـذ انـدلاع انتفاضـة      وأدت الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني م      

الأقصى إلى ارتفاع النفقات الجارية للسلطة الوطنية الفلسـطينية، وبخاصـة           
  .النفقات التحويلية وبرامج التشغيل الطارئ

تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدول المانحة رفعـت مسـاعداتها للشـعب                �
عـام  الر   مليـون دولا   929الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى حوالي       

 2003عام  الويتوقع تقرير موازنة    . 2002عام  ال مليون دولار    1051 و 2001
 .2003عام ال مليون دولار 747حصول السلطة على 

 وارتفعت  ،2002-1995سنوياً خلال   % 19نمت الإيرادات الضريبية بحوالي       �
م العـا % 12.1نسبة الإيرادات العامة المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي من          

كان للحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية      و .2000عام  ال% 20 إلى   1995
والحرب الإسرائيلية آثار مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني اشتملت على تراجع          

بالإضافة . 2002عام  ال% 73 و 2001عام  ال% 40الإيرادات الضريبية بحوالي    
% 7 و 2001عام  ال% 38 تراجعت الإيرادات غير الضريبية بحوالي       ،إلى ذلك 

  .2002عام ال
  

نما حجم الدين العام الخارجي الفلسطيني بصورة متسارعة ليصـل نهايـة العـام               .14
عام الوتقدر الأقساط التي ستدفعها السلطة      .  مليون دولار  1227حوالي  إلى   2002

                                                           
  . الصادر عن معهد ماس، بسبب تحديث في البيانات– عدد خاص –تختلف المعدلات قليلاً عما ورد في المراقب الاقتصادي    1
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 .2010عام  ال مليون دولار    52.6 وستصل إلى    ، مليون دولار  23.5 بحوالي   2005
 مليـون دولار    12ائد المستحقة على الدين العام الفلسطيني الخارجي        وقد بلغت الفو  

 .2001عام ال مليون دولار 16 و2000عام ال
  

  الجانب الإداري: تقييم أداء وزارة المالية .15
تكامل بين عناصـر العمليـة الإداريـة فـي          ال ضعف في  يلاحظ   ،بشكل عام   �

لوزارة غير معروفة لـدى      ا وأهداف،  كما أن الرؤية غير محددة بعد     الوزارة،  
، ما يشكل عائقاً حقيقيـاً       في الوزارة   العليا والإشرافية  أفراد الإدارة العديد من   

 .ستند إلى محددات زمنية وماديةي وضع خطة وبرامج عمل أمام
 يقارب النصف من    اًكما أن التنظيم يكاد يكون غير واضح، حيث أن هناك عدد            �

يعرفون فيما إذا كان لدى الـوزارة هيكـل         بين المديرين والموظفين الذين لا      
وهناك عدد كبير من المديرين والموظفين لا يوجد لديهم         . تنظيمي معتمد أم لا   

وصف وظيفي، وهذا بحد ذاته يشكل خللاً إدارياً كبيراً، حيث أن هذا مـدعاة              
التركيز على الأداء وتداخل في الصلاحيات والمسؤوليات، ويشكل صعوبة في          

 .الموظفينالتنسيق بين 
 فـي عـدم   كما أن هناك بعض التعقيد في الهيكل التنظيمي الذي قد يكون سبباً            �

 تطـوير   وإعاقة المعلومات في الاتجاهات المختلفة،      وانسياب تالاتصالايسر  
 . بين الضفة وغزةتالاتصالا

ملئت دون أن   غالبية الوظائف   ف ،ليس هناك تعليمات واضحة بخصوص التعيين       �
 على الرغم من أن معظم المـديرين العـامين          ،نها في الصحف   ع الإعلانيتم  

 وقد تم وضـع تعليمـات       .يرون أن التعيينات في الوزارة تتم حسب الأصول       
 . لترتيب عملية التعيين وتنظيمها2003جديدة بهذا الخصوص في عام 

 الأدوات للمتابعة واتخاذ القرار والمراقبـة،       ىحدإأما في مجال الاجتماعات ك      �
إن هذه الاجتماعات لم تكن دوريـة فـي         ف ،لرغم من وجود اجتماعات   فعلى ا 

 بحيث يعد لها جدول أعمال مسبق يوزع علـى          ،الغالب، ولم يتم التخطيط لها    
 فـي   مركزيـة ذ القرار كانت    اخاتكما أن آلية    . المشاركين من أجل الإعداد له    

 . المشاركة باتخاذ القرارالمرؤوسينالغالب ولا تمنح 
 فيه جهود كبيرة، ولكن هذه الجهود لـم تكـن           تء التدريب، فقد بذل   أما عن أدا    �

لـى تحديـد احتياجـات      إ المسـتند بالترتيب اللازم والنهج العلمي المطلـوب       
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عـام  لوعلى الرغم من وجود خطـة ل      . الموظفين، ووضع خطة عمل منهجية    
 يعلـم  لا   أن البعض منهم  إن الموظفين والمديرين لا يعلمون بها، كما        ف ،2003

وقد اعتقد العديد من الموظفين والمـديرين       .  هناك إدارة تدريب   تما إذا كان  في
أنهم حرموا من دورات تدريبية مهمة لأن الاختيار كان يخضع أحيانـاً إلـى              

 .دورات غير مناسبةفي  اشاركو والعديد منهم ، العشوائيالاختيار
الصـلاحيات   ولا تقوم بتفـويض      ،بين أن الإدارة العليا في الوزارة مركزية      ت  �

لمن هم  كافية  ليس هناك حرية    و. بشكل منظم، وهناك تنازع على الصلاحيات     
 . اتصالاتهم داخلياً وخارجياًلتطويردونهم في المستوى الإداري 

فـي   لكن.  وحثيث منتظمكما أن أسلوب الرقابة المتبع في الوزارة بشكل عام            �
سال ملاحظاتها للموظفين    لا تقوم الإدارة في كثير من الأحيان بإر         ذاته، الوقت

 ولا تعمل على تطوير أدائهم من خلال التوجيه والتدريب أثناء           ،ومناقشتهم بها 
العمل، ولا تصارحهم بنقاط ضعفهم ونقاط قوتهم بعد تقيـيمهم، أي لا تقـوم              

 .بالمحاسبة بشكل فعال
  

  :الرضا الوظيفي .16
  :نظام الحوافز  �

ن غالبيـة   أ حيث   ، نظام الحوافز   هناك عدم رضا في الوزارة عن      ،بشكل عام   
، الأمر الذي    وطريقة تطبيقه  المكافآتالعاملين غير راضين عن رواتبهم ونظام       

ن هناك عدم رضا عـن      أكما  . يشكل ظاهرة عامة في القطاع العام الفلسطيني      
 عن الاحترام   هناك رضا مقبولاً  لكن   ،الخدمات العامة والجو العام في الوزارة     

  .ن في الوزارةو به العاملوالتقدير الذي يشعر
  

  :النظام الإداري  �
 ، الأداء علـى في الغالب   لا تعتمد    الترقية في الوزارة     أفاد الموظفون بأن     -

إن بالإضافة إلى ذلك، ف   . كما أن نظام وأسلوب الترقية المتبع غير مناسب       
  .المجال الوظيفي المتاح لا يلبي رغبات العاملين

ة المتبعة والجو العام في الغالـب علـى الأداء          لا تشجع التعليمات الإداري      -
 .الفعال ولا تنال رضا العاملين

  



 13

  : والجو العامالمساندةالخدمات   �
 المقدمة في الوزارة للعاملين لا يساعد فـي الغالـب           المساندةمستوى الخدمات     

 مـن   . وهو بالتالي لا ينال رضا العاملين عنـه        الأداء،على رفع كفاءة وجودة     
رؤسـائهم قائمـة    بين  يعتقد غالبية الموظفين أن العلاقات بينهم و      جهة أخرى،   

 لا يقدر بصورة لأداء المتميز في الوزارة   اويعتقدون أن    .أسس غير مهنية  على  
  .مناسبة

يشعر العاملون بالاحترام والتقدير في المجتمع كـونهم مـوظفين فـي وزارة               �
  .المالية

  

  :العلاقة مع المؤسسات العامة الأخرى .17
تطورت علاقة وزارة المالية مع الوزارات الأخرى، واتصفت هـذه العلاقـة              �

لأسباب مختلفـة    وذلك   ، ما بعدم الرضا في الغالب وتطورت إلى الرضا نوعاً       
  .تتعلق بالتوقيت وعملية إدارة نقاش الموازنات وصرفها

أن العلاقة مع وزارة المالية أصبحت أفضل منذ        ترى  ولية  ؤ مراكز المس  إلا أن   �
ولية في كيفية التعامل مع     ؤ لمراكز المس  اًقدمت الوزارة تدريب  وقد   ،2003عام  ال

جـال   كما أن الأداء في م     .بلاغ الموازنة والنماذج المستخدمة وإعداد الموازنة     
  . كان جيداًاللوازم والعطاءات

  
  العلاقة بالمكلفين .18

لين عن مدى الرضـا  وجهة نظر المشتغبمية المتعلقة ييمكن تلخيص أهم النتائج التقي   
أنه كان هناك استياء من طول الفتـرة         وزارة المالية في تقديمها للخدمات       أداءعن  

الزمنية للمعاملات، وعدم تواصل الوزارة مع المكلفـين، وقلـة اهتمـام بعـض              
كما شكا المكلفون من المركزية في حل الإشكالات التي كان معظمهـا            . الموظفين

مـن جهـة    . ا الإرجاع النقدي والتقدير الضـريبي     عن قضاي ) حسب رأيهم (ناجماً  
  %.40أخرى، أشار المكلفون إلى أن التهرب الضريبي يزيد على 
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  العلاقة مع الشركات في مجال العطاءات .19
أظهرت النتائج الواردة من الشركات التي شاركت في مجال العطاءات فـي وزارة             

 ،وأن أداءها بشكل عام جيد ومهنـي       ،وزارة تلتزم بالقانون والتعليمات   الالمالية أن   
تم فيـه الإحالـة     توفي الوقت الذي    . وأن نسخ العطاءات تعد بشكل واضح ومهني      

 بسـبب    طويلاً إن إجراءات دفع المستحقات تأخذ وقتاً     ف ،للعطاءات بسهولة وسرعة  
  .عتمادات المالية عدم توفر الاتأخير قسم المحاسبة أو دائرة التدقيق وأحياناً

  
دراسة مجموعة من التوصيات التـي تخـص الجوانـب الاقتصـادية            وتضمنت ال 

  .والإدارية في أداء وزارة المالية وعلاقة الوزارة بالجهات المختلفة
  
  
  


